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One of the consequences of establishing an independent set of regulations to regulate 

labor relations, compared to the provisions of the Civil Code (regarding the employment 

of persons), is the need to distinguish contracts subject to the Labor Law from other 

contracts related to human work, particularly contracting (boycott) contracts. Given the 

numerous similarities between these two types of contracts, on the one hand, and the 

fundamental differences in the legal system governing each, on the other, it is necessary 

to clarify the importance of this matter and carefully analyze the criteria for 

distinguishing these contracts. 

This study, relying on a descriptive and analytical approach, seeks to answer the 

following specific question: What are the criteria for distinguishing contracting contracts 

from employment contracts? According to the research findings, no single criterion can 

be presented for distinction in this regard, while acknowledging that the criterion of 

"subordination" is the primary factor for distinguishing between these two types of 

contracts. Other relevant criteria—such as the nature of the operations subject to the 

contract, the method of payment of wages, the economic situation and level of 

specialization of the work performer, the duration of the work, and, in particular, 

contractual stipulations—cannot, on their own, constitute a decisive basis for 

distinguishing between them. Therefore, examining the circumstances and conditions of 

each individual case, and comparing it to employment relationships governed by the 

Labor Law in terms of the availability of the legal elements to prove the relationship 

subject to the aforementioned law, can assist enforcement officers and judges in this 

context. 

The silence of the legislator and the drafter of regulations, the absence of clear judicial 

precedents, and the weakness of legal studies in this field are all factors that have created 

the need to examine this issue and find solutions, taking into account the relevant legal 

principles and standards. Among the factors that distinguish an employment contract 

from a contracting contract are: the implementation of the operations subject to the 

contract is subject to an administrative system; the presence of the person (the worker) 

in the workplace under the employer's regulatory obligations; the performance of similar 

work by persons with employment contracts or other types of government employment; 

the continuity of the implementation of the operations subject to the contract, even with 

repeated renewals or the conclusion of new contracts; the regular payment of monthly 

wages; the provision of materials and work tools by the employer; and the payment of 

additional payments such as overtime and practical assignments. 
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من إحدى نتائج وضع مجموعة مستقلة من الأنظمة لتنظيم علاقات العمل مقارنةً بالأحكام الواردة في القانون المدني )في  

الإنسان،   بعمل  المرتبطة  العقود  العمل عن غيها من  لقانون  الخاضعة  العقود  تمييز  إجارة الأشخاص( هو ضرورة  باب 

وبالأخص عقود المقاولة )المقاطعة(، ونظرًا للتشابهات العديدة بين هذين النوعين من العقود من جهة، والاختلاف الجوهري  

جهة أخرى، فإنهّ يتعيّن بيان أهمية هذا الأمر وتحليل معايي تمييز هذه العقود تحليلًا في النظام القانوني الحاكم لكلّ منهما من  

  .دقيقًا

إلى الإجابة عن السؤال المحدّد التالي: ما معايي تمييز عقود    - معتمدةً على المنهج الوصفي التحليلي    - تسعى هذه الدراسة  

كن تقديم معيار واحد للتمييز في هذا الشأن، مع الإقرار بأنّ معيار  المقاولة عن عقود العمل؟ ووفقًا لنتائج البحث، لا يم

مثل طبيعة العمليات    - "التبعية" يعُدُّ العامل الأساسي للتفريق بين هذين النوعين من العقود. أمّا المعايي الأخرى ذات الصلة  

العمل، منفذ  ومستوى تخصص  الاقتصادي  والوضع  الأجر،  دفع  وطريقة  العقد،  وبخاصة    موضوع  العمل،  تنفيذ  ومدة 

فلا يمكنها بمفردها أن تكون أساسًا حاسماً للتمييز في هذا المجال؛ ولذا فإنّ النظر في ظروف   -التنصيصات التعاقدية  

وأحوال كلّ حالة على حدة، ومقارنتها بعلاقات العمل الخاضعة لقانون العمل من حيث توافر الأركان القانونية لإثبات  

  .ضعة للقانون المذكور، يمكن أن يساعد المنفّذين والقضاة في هذا السياقالعلاقة الخا

إنّ صمت المشرعّ وواضع الأنظمة، وغياب السوابق القضائية الواضحة، وضعف الدراسات القانونية في هذا المجال، كلّها  

والمعايي القانونية ذات الصلة،  عوامل أوجدت ضرورة بحث هذه المسألة والحاجة إلى إيجاد حلول لها مع مراعاة المبادئ  

إداري، ووجود   لنظام  العقد  العمليات موضوع  تنفيذ  المقاولة: خضوع  العمل عن عقد  تميّز عقد  التي  العوامل  ومن بين 

الشخص )العامل( في مكان العمل تحت الالتزامات التنظيمية لصاحب العمل، وقيام أشخاص بعقود عمل أو أنواع التوظيف  

مماثلة، واستمرارية تنفيذ العمليات موضوع العقد حتى مع التجديد المتكرّر أو إبرام عقود جديدة، وانتظام    الحكومي بأعمال

دفع الأجور الشهرية، وتوفي المواد وأدوات العمل من قبل صاحب العمل، وتسديد مدفوعات إضافية مثل العمل الإضافي  

 .والمأموريات العملية
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 المقدّمة

نشاء فرع مس تقل في النظام ا لى ا  لقانوني، شهدت  في أ عقاب التحوّلات التي حدثت نتيجة الثورة الصناعية في مجال علاقات العمل، والتي أ دّت تدريجيًّا ا 

لى فكر الليبرالية  بعض   الاقتصادية، وبخاصّة مبدأ   العقود الخاضعة للحقوق الخاصّة والنظام القانوني الحاكم لهذا الفرع تغيّّات جذرية، ويوُضّّ ذلك أ نهّ استنادًا ا 

لتنظيم الخاصّ، وكان العامل وصاحب  حرّية التعاقد وضرورة عدم تدخّل الدولة في النظام الاقتصادي والاجتماعي، ظلتّ علاقات العمل لقرون تنُظّم عبر ا

ها؛ بناءً على  العمل يحدّدان شروط العمل، بما في ذلك مقدار ال جر، ومدة العمل، والشروط الفنيّة والصحية ل داء العمل، والا جازات، وفسخ العقد وغيّ 

ب الموقع الاقتصادي المتفوّق لصاحب العمل والتغيّّات الناتجة عن الثورة  اتفاقهما وتراضيهما، غيّ أ نّ هذه العلاقة الثنائية، التي كانت بطبيعتها غيّ متكافئة بسب 

لى تعقيد علاقات العمل بمسائل معقدة، فمع زيادة عدد الع مال مقارنةً بعدد أ صحاب  الصناعية، جعلت الظروف تتفاقم يومًا بعد يوم نحو مزيد من الظلم، مما أ دّى ا 

ازن بين العرض والطلب على القوى العاملة(، وضرورة قيام جزء كبيّ من المجتمع بالعمل لكسب العيش، أ صبحت  العمل والفرص الوظيفية المتاحة )عدم التو 

نتاج   لى تقليص تكاليف الا  بش تّّ الطرق    -التي تعُدّ تكاليف ال فراد أ حد أ هم عناصرها    -ال مور أ كثر صعوبة على العمال تدريجيًّا، فيما سعى أ صحاب العمل ا 

وتحت تأ ثيّ    - كبر، وفي ظل هذه الظروف  لتحقيق أ رباح أ   ومصالح الدول الس ياس ية،  والاعتبارات المتعلقة بحقوق الا نسان،  وبناءً على الحركات العمالية، 

 شهدت علاقات العمل تحوّلات جذرية. -تعاليم المدارس الفكرية أ نذاك، وبخاصة الماركس ية 

لعمل، تّم التقليل من تطبيق مبدأ  حرّية التعاقد في مجال تنظيم عقود العمل، وحلتّ فكرة ضرورة  ونظرًا لتطوّرات ما بعد الثورة الصناعية في علاقات ا

بغض النظر    -ول  تدخّل الدولة التنظيمي محلّ مبدأ  عدم تدخّل الدولة؛ بهدف تعديل بعض الاختلالات الموجودة في هذا المجال، وفي هذه المرحلة أ صبحت الد

غ أ و  الليبرالية  خلفياتها  الليبرالية  عن  تنظيم    -يّ  في  قيود  دون  التعاقد  حرّية  س يادة  أ نّ  التجربة  وأ ظهرت  المجال،  هذا  في  بالتدخّل  مقتنعة  بال حرى  أ و  ملزمة 

لى الظلم وتمُهّد ل زمات اجتماعية واقتصادية وحتّ س ياس ية؛ فالعقد العمالي، الذي كان حتّ وقت قريب مجالًا لتطب  قواعد  يق مبادئ و علاقات العمل تؤدّي ا 

والنظام القانوني الخاصّ المعروف  Regulatory Stateالحقوق الخاصة، أ صبح يس تضيف تدخّل الدولة التنظيمي ) قرار مجموعة من ال نظمة  وتدريجيًّا تّم ا   ،)

ت بين عقد العمل وفقاً للتعريف  ( لهذه العقود، والذي يختلف اختلافاً كبيًّا عن أ سس الحقوق الخاصّة؛ ونظرًا للتشابها Labour Lawباسم "حقوق العمل" ) 

حدى القضايا  القانونية الهامّة،  الوارد في قانون العمل وبين العقود ال خرى المرتبطة بعمل الا نسان، أ صبح تمييز هذين النوعين من العقود أ حدهما عن ال خر ا 

مع عقود العمل، يصبح تمييزها بعضها عن بعض في بعض الحالات    ويوُضّ ذلك أ نّ العقود ال خيّة تظلّ خاضعة للحقوق الخاصّة، وبسبب التشابهات العديدة 

 أ مرًا بالغ الصعوبة. 

على العقد الذي يتعهد فيه أ حد الطرفين    -التي لم يذُكر لها تعريف كعقدٍ معيّنٍ في القانون المدني الا يراني    -ومن جهة أ خرى تطُلق تسمية عقود المقاولة  

مبلغ محدد كمقابل لتنفيذ عملٍ معيّنٍ من قبل الطرف ال خر )المقاطع أ و المقاول(، وكما س يُوضّّ لاحقًا، يمكن دراسة  )مانح المقاطعة أ و صاحب العمل( بدفع  

قانون  ( من القانون المدني، وهي تتمتعّ بالطبع بمجال واسع لتنظيم العلاقات بين طرفي العقد مقارنةً بالعقود الخاضعة ل10وتحليل عقود المقاولة بناءً على المادة ) 

نّ تمييزها  العمل، وتعُدّ هذه العقود شائعة في العرف وممارسات الصناعات المختلفة، ونظرًا للتشابهات العديدة مع العقود الخاضعة لقانون العمل،   خاصّة في    -فا 

نسان( متعهدًا بتنفيذ عمل محدد    .يواجه صعوبات -الحالات التي يكون فيها شخص طبيعي )ا 

لى الا جابة عن السؤال المحدّد التالي: ما معاييّ تمييز عقود المقاولة عن عقود العمل؟ وقبل    -س تخدام المنهج الوصفي التحليلي  با  - تسعى هذه الدراسة   ا 

ما  يسي، وهي:  الا جابة عن هذا السؤال الرئيسي، ينبغي بحث ما هي الضرورة ال ساس ية لتمييز هذه العقود؟ كما يمكن طرح قضية هامّة تتعلق بالسؤال الرئ

 الفئتين من العقود )المقاولة  هي التحدّيات الموجودة في تمييز هذه العقود؟ وما الحلول المقترحة لمعالجتها؟ تفترض الدراسة الحالية أ نهّ نظرًا للتشابهات بين هاتين

وف كل حالة وعناصر تكوين علاقات العمل  والعمل(، لا يوجد معيار حاسم وموحّد في هذا الشأ ن؛ بل يمكن تمييز هذين النوعين من العقود بناءً على ظر 
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غفال المعيار القانوني   ا في هذا المجال، كما لا ينبغي ا  "التبعية" للعامل تجاه صاحب  وفقًا لقانون العمل، ولا شك أ نّ السوابق القضائية تلعب دورًا بارزًا وهامًّ

 العمل في أ داء العمل.  

لعقود   الحاكم  القانوني  النظام  في  الاختلاف  نّ  النزاعات،  ا  بحلّ  المختصة  الجهة  في  الاختلاف  مثل  ال خرى  التبعية  الفروقات  جانب  لى  ا  والعمل،  المقاولة 

ومس بقة التحديد، تعُدُّ من بين ال س   وضرورة حسم هذه الحالات بناءً على معاييّ محددة  باب التي تس تدعي  وتعدّد أ مثلة هذه العقود في الممارسة العملية، 

 .دراسة هذه القضايا 

نة من هذه القضية فقًا للمراجعة التي أُجريت في ال دبيات المتعلقة بهذا الموضوع في النظام القانوني الا يراني، تناولت بعض كتب حقوق العمل جوانب معيّ و 

ليها في صياغة هذه الدراسة. أ مّا البحث ال كثر ارتباطًا بهذه الدراسة فقد أ جراه ر  ضا نيكخواه وأ خرون في مقال بعنوان  بشكٍل متفرّقٍ، وقد اس تُخدمت وأُشيّ ا 

دون والمشاركة،  بعقود الا جارة  رئيسّيٍ على الجوانب الفقهية المتعلقة  ركزّ بشكٍل  والذي  عقد العمل"،  تقديم معيار محدد    "تحليل فقهيي لتفكيك المقاطعة عن 

 لتمييز هاتين الفئتين من العقود )العمل/المقاولة(.  

لى أ نّ ال عمال   لى تحليل المعاييّ المقترحة في هذا  وتجدر الا شارة ا  البحثية ال خرى تناولت هذا الموضوع بشكٍل عابرٍ وغيّ مركزّ، وتسعى هذه الدراسة ا 

مل وعقود  للتمييز بين عقود العالمجال تحليلًا دقيقًا، مع مراعاة توصيات منظمة العمل الدولية والوضع العملي للنظام القانوني الا يراني؛ لتوضيح المعاييّ المفضّلة  

و  عقود المقاولة عن عقود العمل،  ضرورة تمييز  جراء هذا البحث يتّم أ وّلًا دراسة المفاهيم ال ساس ية للبحث، ثّم تحليل  وفي ا  أ خيًّا يتّم فحص معاييّ  المقاولة، 

 تمييزها تحليلًا دقيقًا. 

 أ وّلًا: المفاهيم 

لى ما يلي: كلا العقدين معاوضتان ويعُدّان  تتشابه عقود العمل وعقود المقاولة من جوانب عديدة، ومن أ برز   وجوه التشابه بين هذه العقود يمكن الا شارة ا 

نّ عقود العمل التي ، وكلاهما مرتبط بعمل الا نسان، وبال خصّ فا  يُحدّد فيها ال جر بناءً على    من العقود المالية، وفي كليهما يُحدّد مبلغ كمقابل ل داء عملٍ معيّنٍ

ري  ل جر مقابل العمل( تتشابه بشكٍل أ كبر مع عقود المقاولة، ومع ذلك، نظرًا للفروقات الموجودة بين هاتين الفئتين من العقود، فمن الضروأ داء عملٍ معيّنٍ )ا

، ومن بين الفروقات بين العقدين المذكورين أ نّ عقود العمل تخضع لقانون العمل ينما تخضع عقود المقاولة  ، بأ وّلًا دراسة كّل منهما وتوضيح مفهومهما بشكٍل مس تقلٍّ

ئح الناتجة عنه وبعض القوانين  لما يتفق عليه الطرفان وللقانون المدني؛ فالعديد من العلاقات التعاقدية في عقد العمل قد تّم تنظيمها مس بقًا في قانون العمل واللوا

ذا كان في صالح العامل بدرجة أ كبر(، بينما يتمتع ال خرى مثل قانون الضمان الاجتماعي؛ وبالتالي لا يمكن لطرفي عقد العمل الاتفاق على لا ا   ما يخالف ذلك )ا 

( من القانون المدني، وبشكٍل محدّدٍ عادةً ما يقتصر التزام صاحب العمل  10طرفا عقد المقاولة بحرّية أ كبر في تنظيم العلاقات التعاقدية بينهما بناءً على المادة )

فق عليه، بينما يخضع صاحب العمل في العقود الخاضعة لقانون العمل لالتزامات متعددة، أ حدها دفع ال جر وفقًا للضوابط  في عقد المقاولة على دفع المبلغ المت 

 .المنصوص عليها في قانون العمل

 . عقد المقاولة 1

ليه في ال دبيات الفقهية أ حيانًً بـ"المقاطعة"    -عقد المقاولة   ، وتجدر الا شارة  هو عقد يقوم بموجبه شخص بأ د  -الذي يشُار ا  اء عمل ل خر مقابل مبلغٍ معيّنٍ

لى أ نّ القانون المدني لم يقدّم تعريفًا لعقد المقاولة أ و المقاطعة، فقد تّم صياغة الباب الثالث من الجزء الثاني من الكتاب الثاني  في القانون المدني تحت عنوان  ا 

البيع،   مثل  عقود  فيه  وذُكرت  المختلفة"،  المعيّنة  والوديعة،  "العقود  والشركة،  والجعالة،  والمضاربة،  والمساقاة،  والمزارعة،  والا جارة،  والمعاوضة،  بشرط،  والبيع 

 والعارية، والقرض، والوكالة، والكفالة، والضمان العقدي، والحوالة، والصلح، والرهن والهبة كعقودٍ معيّنةٍ.

)   ومن الجدير بالذكر أ نّ المكان الوحيد الذي اس تُخدمت فيه كلمة (، التي تقع ضمن باب  1312( من المادة )3"مقاطعة" في القانون المدني هو البند 



 

 

 ه.ق 1445 -1446الصيف (، 2) الثانی(، العدد 1لة مسار القانون، السنة الاولی )مج

 

4 

عادةً تحصيل س ند لها، مثل   الشهادة، وتنصّ على أ ن ال حكام المذكورة في الباب السابق لا تطُبّق في الحالات التالية: »بالنس بة لجميع الالتزامات التي لا يعُتاد 

والقابلات، وكذلك تنفيذ الالتزامات التي لا يعُتاد عادةً تحصيل  ال موال التي يسلمّها ال شخاص   والمعارض، ومثل أ جرة ال طباء  والخانًت  في النزل والمقاهي 

لى وثيقة«؛ ونظرًا لاس تخدام عة"  مصطلحي "المقاط  س ند لها، مثل ال عمال التي تعُهدّ بها بموجب مقاطعة أ و ما شابه ذلك، حتّ لو كان أ صل الالتزام مستندًا ا 

نّ فهم هذه ال حكام وتنفيذها يتطلبّ تقديم  38( من قانون العمل والمادة )13و"المقاولة" في قوانين مختلفة، مثل المادة ) ( من قانون الضمان الاجتماعي، فا 

بدّ من  وهو أ مرٌ كان يفترض أ ن ينُصّ عليه في القوانين المذكورة، وفي الوضع الحالي لا  واضّ لهذه المصطلحات،  واللوائح    تعريف  لى أ حكام القوانين  الرجوع ا 

 [. 262-264: 1403ال خرى لتقديم تعريف محدد لهذه العقود ]تنگس تاني ومرادي برليان،  

وتعديلاته اللاحقة(، كان ينُصّ على أ نّ: »المقاطع يطُلق على ال شخاص الذين يتعهدون،    1334( من قانون ضريبة الدخل )المعتمد عام  12في المادة ) 

أ جر أ و ثمن    قد أ و اتفاقية أ و محضر مناقصة، بأ داء أ يّ عمل أ و بيع سلعة وفق الشروط المنصوص عليها في العقد أ و الاتفاقية أ و محضر المناقصة مقابل بموجب ع

قرا ر القانون المذكور وعدم  ومدة محددة«. وصيغة هذه المادة مطلقة وواسعة لدرجة تشمل عقود العمل الخاضعة لقانون العمل أ يضًا، مع ضرورة مراعاة تاريخ ا 

لى المادة )   3/3/1378( من الشروط العامة للعقود ]الصادرة بتاريخ  7اكتمال تطور حقوق العمل في تلك الفترة ضمن النظام القانوني الا يراني، كما تجب الا شارة ا 

وت  حاليًا،  للتنفيذ  وقابلة  المفعول  سارية  تعُتبر  والتي  أ نذاك[،  والا دارة  التخطيط  منظمة  طبيعي  من  أ و  اعتباري  شخص  »المقاول هو  أ نّ:  على  المادة  هذه  نصّ 

وخلفا ويعُتبر ممثلو المقاول  ومستندات العقد،  بناءً على وثائق  بتنفيذ موضوع العقد  وقد تعهدّ  ؤه القانونيون في حكم  يشُكل الطرف ال خر الموقعّ على العقد، 

نّ هذه المادة لا تقدم تعريفاً   جوهرياًّ ودقيقًا للمقاول أ و لعمليات المقاولة؛ وبالتالي لا يمكنها أ ن تكون فعّالة في تمييز هذه العقود عن عقود  المقاول«، وكما يتّضح فا 

 العمل. 

الرئ  والمقاول  العمل  صاحب  بين  اتفاق مكتوب  "هو  كالتالي:  "العقد/الاتفاقية"  عُرّف  المقاولة،  أ عمال  لائحة سلامة  ال وّل من  الفصل  بين  وفي  أ و  يسي، 

وفيالمق الاتفاقية،  في موضوع  العقد  أ طراف  وتعهدات  التزامات  يبُيّن  أ نفسهم،  الفرعيين  المقاولين  بين  أ و  الفرعيين،  والمقاولين  الرئيسي  تُحدّد  اول  المقاولة  عقد   

وفسخ والمقاول،  العمل  صاحب  وصلاحيات  والتزامات  الاتفاقية،  ومدة  والمبلغ،  والموضوع،  العقد،  أ طراف  بيانًت  مثل  وهذا    عناصر  الاتفاقية"،  نهاء  ا  أ و 

 التعريف، نظرًا لعدم تقديمه معاييّ واضحة ودقيقة، لا يتمتع بكفاءة كبيّة في تمييز العقود محلّ الدراسة. 

وجود مصطلح    لاحظعلى مس توى الدراسات القانونية، ونظرًا لاعتماد النظام القانوني الا يراني على الفقه الا مامي، وبعد البحث في المصادر الفقهية، لا يُ 

( المادة  طار  ا  في  المعينة  غيّ  العقود  ك حد  العقود  هذه  برام  ا  يمكن  وبالتالي  المقاولة؛  أ و  المقاطعة  بعقد  ال سس  10خاص  لى  ا  واستنادًا  المدني.  القانون  من   )

جارة ال شخاص في النصوص الفقهية ]بحراني، بلا تاريخ:   ود المقاطعة أ و المقاولة تعُدّ أ حد أ نواع عقود  [، يرى بعض الكتاب أ نّ عق532والتعاريف المتعلقة با 

وشاهبازي،   كيا  ]سجادي  ال شخاص  جارة  الرأ ي  316:  1402ا  وهذا  بواسطة    -[.  العقد  موضوع  العمليات  فيها  تنُفذ  التي  المقاولة  بعقود  يتعلق  فيما  خاصّة 

شراف المقاول   قات بشكٍل صحيحٍ. يعُتبر محلّ نقد ولا يمكنه تحليل هذه العلا  - أ شخاص متعددين تحت ا 

لى المادة ) دارة أ و مؤسسة عامة ببيع سلعة أ و أ داء  11وقد اعتبر بعض الكتاّب، استنادًا ا  ( من قانون ضريبة الدخل، أ نّ المقاطعة هي عقد يعهد بموجبه ا 

لى شخص أ و أ شخاص معينين ]جعفري لنگرودي،   قًا لهذا الرأ ي تشمل أ نواع عقود  [. ووف 676:  1386عملٍ معيّنٍ مقابل ثمن محدد بشروط ومدة محددة ا 

[. ومن وجهة نظر بعض الكتاب ال خرين،  64:  1390المقاطعة المقاطعة الا نشائية، ومقاطعة التجهيزات، ومقاطعة النقل، وغيّها من أ عمال المقاطعة ]أ نصاري،  

لى  تندرج عقود المقاولة تحت فئتين: عقود المقاطعة المتعلقة بمشاريع التنمية، وعقود المقاولة  العادية أ و غيّ المتعلقة بمشاريع التنمية، وتنقسم الفئة ال ولى بدورها ا 

 [. 109: 1397نوعين: عقود المقاولة التنفيذية والاستشارية ]محمدي،  

نشاء الطرق والتأ سيسات، حيث يتعهدّ أ حد ال   طراف ببناء منشأ ة  في عرف مجتمعنا يسُ تخدم مصطلح عقد المقاولة في س ياق ال عمال الا نشائية والبناء وا 



 

 

 5  محمد قاسم تنگستانی،  ييز عقود المقاولة عن عقود العمل  في النظام القانوني الإيراني.. الضرورات والمعاييتم 

[. ومع ذلك لا تقتصر هذه العقود على هذه ال مثلة فقط، بل تشمل أ يضًا تلك  180- 181:  1391أ و هيكل معين، ويدفع الطرف ال خر ثمناً محددًا ]عراقي،  

شرطً  ليست  الزمنية  الاس تمرارية  فا نّ  وبالتالي  قصيّة؛  زمنية  فترة  في  موضوعها  العمليات  تنفيذ  يمكن  التي  نّ  العقود  ا  المثال:  سبيل  وعلى  المقاولة،  عقود  في  ا 

[ أ و الميكانيكي كمقاطعة، 129-130:  1392الشخص الذي يراجع طبيبًا للمعاينة أ و ميكانيكيًّا لا صلاح س يارته، يمكن تحليل العقد المبرم مع الطبيب ]صالحي،  

ا.   حتّ لو تّم تنفيذ العمليات موضوع هذه العقود في وقت قصيّ جدًّ

 لعمل . عقد ا2

( من قانون العمل، »عقد العمل هو عقد مكتوب أ و شفهيي يتعهد بموجبه العامل بأ داء عمل لصالح صاحب العمل لمدة مؤقتة أ و غيّ مؤقتة 7وفقًا للمادة ) 

مقابل أ جر، سواء كان  مقابل أ جر«؛ وبناءً على ذلك يتأ لف عقد العمل من ركنين أ ساس يين: العامل وصاحب العمل. والعامل هو »من يعمل بأ يّ صفة كانت  

]المادة   راتبًا أ و حصة من ال رباح أ و مزايا أ خرى، بناءً على طلب صاحب العمل«  »شخص    2ذلك أ جرًا أ و  من القانون المذكور[. أ ما صاحب العمل فهو 

ة تتوافر فيها هذه ال ركان تخضع لقانون العمل،  من القانون المذكور[. وكل علاق  3طبيعي أ و اعتباري يعمل العامل بناءً على طلبه ولحسابه مقابل أ جر« ]المادة  

من قانون العمل بطريقة توحي بأ نّ نية المشرعّ كانت شمول القانون لجميع ال شخاص    2وقد صيغت عبارة »بأ يّ صفة كانت مقابل أ جر، سواء كان...« في المادة  

 الذين يعملون تحت تبعية شخص أ خر وبناءً على طلبه مقابل أ جر. 

لى ثلاثة أ نومن الجدير  جارة ال شخاص، ويوُضّّ ذلك أ نّ عقد الا جارة ينقسم ا  واع:  بالذكر أ نّ الفقهاء تناولوا عقد العمل بمعناه الحديث ضمن مبحث عقد ا 

جارة عمل الا نسان، وتتناول الموا جارة الا نسان، أ و بال حرى ا  جارة ال ش ياء، والحيوانًت، وال شخاص، وفي النوع ال خيّ يتعلق ال مر با  ( وما  466من )   دا 

جارة ال شخاص".  512بعدها في القانون المدني عقد الا جارة، وبشكٍل خاصٍّ المواد من )  ( وما بعدها "ا 

 ( من  المواد  أ نّ  للنظر  الملفت  ) 512ومن  لى  ا  المادة  517(  وتشمل  الهام،  الموضوع  هذا  تناولت  التي  هي  مواد فقط،  ست  وهي  المدني،  القانون  في   )

جارة ال شخا513) ا( ا  ا أ و بحرًا أ و جوًّ جارة متعهدي نقل ال شخاص أ و البضائع سواء برًّ جارة الخدم والعمال من أ يّ نوع كانوا، وا  ؛ ونظرًا  ص في الحالات التالية: ا 

قرار قانون العمل أ نّ ال حكام الواردة فيه تخالف ال  شرع، وكان هذا أ حد ال س باب  للسوابق الموجودة في هذا المجال في النصوص الفقهية، فقد اعتبر الفقهاء عند ا 

نشاء مجمع تشخيص مصلحة النظام.   لى ا   التي أ دّت ا 

والقائم على ضرورة تدخل الدولة في تنظيم ع  دول أ خرى  لى تجارب  وبعد تقديم مشروع قانون العمل المستند ا  لاقات  ففي أ واخر الس تينيات الهجرية، 

قرار قانون  العمل، نشأ  خلاف عميق بين أ عضاء مجلس صيانة الدس تور أ نذ لى ا  صرار النواب، ا  اك وأ عضاء مجلس الشورى الا سلامي، مما أ دّى لاحقًا بسبب ا 

ة الا سلامية، يمكن ملاحظة  العمل؛ وبالتالي في السوابق التاريخية لا قرار هذا القانون، الذي يعُد أ حد القوانين المثيّة للجدل في العقد ال ول بعد انتصار الثور

يران قبل الثورة أ يضًا   اختلافات عميقة في وجهات ، 1النظر حول مبدأ  تدخل الدولة وحدوده في تنظيم علاقات العمل، ومع ذلك كان قانون العمل قد أُقرّ في ا 

من مجلس  (  1368/ 2/7)دون أ ن يعُترض عليه بسبب عدم مطابقة تشريعات المجالس التشريعية تلقائيًّا مع الشرع أ نذاك، ويذُكر أ نّ قانون العمل المعتمد بتاريخ  

 ( من مجمع تشخيص مصلحة النظام هو الساري حاليًا في هذا المجال. 1369/ 8/ 29الشورى الا سلامي وبـ ) 

 ثانيًا: ضرورة التمييز

 . تحديد النظام القانوني الحاكم للعقد 1

النظام القانوني الحاكم لكّل منهما، ففي حين أ نّ عقود  العامل ال هّم الذي يجعل تمييز عقود المقاولة عن عقود العمل ضرورياًّ هو الاختلاف الجوهري في  

 

 (. 92-93: 1391للملاحظة حول سوابق قانون العمل قبل الثورة الا سلامية، راجع: )العراقي،   . 1
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ا العقد  بذلك  المتعلقة  المعتمدة  اللوائح  وبعض  المدني،  والقانون  الطرفين،  بين  عليها  المتفق  التعاقدية  لل حكام  أ ساسًا  تخضع  العامة  المقاولة  الشروط  لمحدد، مثل 

نّ نطاق صلاحيات طرفي عقد العمل في تنظيم  للعقود؛ فا نّ عقود العمل تخضع لقانون العمل واللوائح الم ترتبة عليه؛ ونظرًا للمبادئ الحاكمة في حقوق العمل، فا 

تعُدّ من القواعد ال مرة،  الشروط الحاكمة للعقد ليس واسعًا، ففي هذه العقود لا يمكن لطرفي علاقة العمل الاتفاق على ما يخالف ال نظمة القانونية للعمل، التي 

الح كان  ذا  ا  لا  هذه  ا  أ طراف  صلاحيات  حدّد  قد  العمل،  علاقات  في  الوصائي  بدخوله  المشرعّ  نّ  على ذلك فا  وبناءً  العامل؛  في صالح  يصب  عليه  المتفق  كم 

 العلاقة بالحالات التي اعتبرها مس بقًا جائزة. 

 . تحديد الجهة المختصة بحلّ النزاعات2

ع  الناش ئة  النزاعات  في  بالنظر  المختصة  الجهة  أ نّ  حين  للقانون المدني  في  الخاضعة  العقود  معينة    - ن  غيّ  أ و  عقودًا معينة  كانت  المحاكم العامة    - سواء  هي 

( من قانون العمل جهة خاصة للنظر في النزاعات المتعلقة بعلاقات العمل، فهيئات التشخيص )المرحلة  157)المدنية( في القضاء، فقد حدد المشرع في المادة )

ا حلّ  وهيئات  والرفاه  الابتدائية(  والعمل  التعاون  لوزارة  التابعة  العمل  دارات  ا  في  نشاؤها  ا  تّم  قضائية  ش به  جهات  بصفتها  الاس تئناف(،  )مرحلة  لنزاعات 

ضاء، ومع   العامة في القالاجتماعي، تتولّى الاختصاص ال وّلي بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنزاعات العمل؛ وبالتالي لا يمكن رفع مثل هذه الدعاوى أ مام المحاكم 

لى القضاء    -ذلك   يتُاح الطعن القضائي في ال حكام الصادرة عن هيئات حلّ نزاعات العمل أ مام دوائر الاس تئناف في ديوان    -ولضمان حق ال فراد في اللجوء ا 

 (. 1402( من قانون الديوان المذكور )المعدل عام 3( من المادة )2العدالة الا دارية، وفقًا للفقرة )

 و امتناع حلّ النزاعات عبر التحكيم وغيّه من طرق الحلّ البديلة للنزاعاتا مكانية أ   .3

برام العقد أ و بعد نشوء الخلاف، من خلال ط رق بديلة )غيّ  في حين أ نّ النزاعات الناش ئة عن العقود الخاصّة بين ال فراد يمكن حلهّا، سواء في مرحلة ا 

مكانية حلّ النزاعات الناش ئة عن علاقات العمل  (Alternative Dispute Resolution)  النزاعات لحلّ   قضائية( نّ هناك جدلًا جدّياًّ حول ا  ، فا 

ا في تسوي آلية غيّ قضائية لحلّ النزاعات، قد لعب تدريجيًّا دورًا مهمًّ ة النزاعات الناش ئة عن  باس تخدام هذه الآليات، ويوُضّّ ذلك أ نّ التحكيم بصفته أ هّم أ

 لعقود الخاصّة بين ال فراد، سواء كانوا أ شخاصًا طبيعيين أ و اعتباريين.  ا

نّ حلّ النزاعات الناش ئة عن عقود المقاولة عبر التحكيم ممكن ) (، ومع ذلك قد تخضع بعض أ نواع هذه العقود لا جراءات أ و  Arbitrationوبالطبع، فا 

جراءات شكلية  -شروط خاصة  حالة حلّ  لا حالة النزاع ا   -أ و بال حرى ا  مكانية ا  لى التحكيم بسبب طبيعة أ حد أ طراف العقد، لكن لا يوجد مانع قانوني من ا 

لى هيئة تحكيم، وفي التوضيح يضُاف أ نهّ وفقًا للمادة )  نّ تسوية الدعاوى المتعلقة بال موال العامة  139النزاع ا  يرانية: »ا  ( من دس تور الجمهورية الا سلامية الا 

لى  حالتها ا  بلاغ البرلمان بذلك، وفي الحالات التي يكون فيها أ حد أ طراف النزاع  والحكومية أ و ا   التحكيم في كّل حالة تتطلب موافقة مجلس الوزراء، ويجب ا 

لهامّة داخليًّا أ و تلك  في الحالات اأ جنبيًّا، أ و في القضايا الداخلية الهامّة، يجب أ ن تحظى بموافقة البرلمان أ يضًا، ويحدّد القانون الحالات الهامّة«، وكما يتضح حتّ  

لى ا حالته ا  جراءات ا  نّ ا  لتحكيم تكون التي تنطوي على طرف أ جنبي، لا يوجد مانع من حلّ نزاعات ال جهزة الحكومية مع أ شخاص أ خرين عبر التحكيم، بل ا 

 مختلفة وبالطبع أ كثر تعقيدًا. 

حالة النزاعات الناش ئة عن علاقات ا مكانية ا  مكانية  ونظرًا لصمت المشرعّ بشأ ن ا  لى التحكيم، فا نّ وجهات نظر متعددة يمكن طرحها، فبعضهم يرى ا  لعمل ا 

والثوري العامة  المحاكم  في  المدنية  الا جراءات  وقانون  العمل  قانون  نّ  ا  يقُال  الرأ ي،  هذا  تبرير  وفي  التحكيم،  لى  ا  النزاعات  هذه  حالة  مانع لا حالة  ا  أ يّ  يفرضا  لم  ة 

لى التحكيم، كما أ نّ   لى قياس ال ولوية في هذا المجال، والتأ كيد الضمني على التحكيم  دعاوى العمل ا  الاعتراف بالتسوية كوس يلٍة لحلّ نزاعات العمل، والاستناد ا 

مكانية حل(International Labour Organization) ( الصادرة عن منظمة العمل الدولية1951( لعام ) 92في التوصية رقم ) هذه النزاعات    ّّ ، يدعم ا 

 [.  87-88:  1400 ]نجارزاده هنجني، عبر التحكيم
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وعدم مجانية النظر في    -ومن جهة أ خرى يرى بعض الكتاّب   والا لزامية في أ حكام قانون العمل،  بناءً على أ س باب أ خرى، مثل المساس بمبادئ الحماية 

أ نّ حلّ النزاعات الناش ئة عن   -لثلاثية في حلّ نزاعات العمل  النزاعات عبر التحكيم مما يتعارض مع مجانية التقاضي في قضايا العمل، وكذلك عدم مراعاة مبدأ  ا

 [.  258- 259: 1401علاقات العمل عبر التحكيم غيّ ممكن ]تنگس تاني وطاهري، 

 ونظرًا للمبادئ والمعاييّ الخاصة الحاكمة لقانون العمل، يبدو أ نّ الرأ ي ال خيّ أ كثر انسجامًا مع متطلبات هذا النوع من الدعاوى.

( من قانون العمل على أ نّ: »كل نزاع فردي بين صاحب  157لنظر عن ما س بق، من الضروري تقديم هذا التوضيح: لقد نصّ المشرع في المادّة )وبغض ا

ة للعمل، يُحلّ في  لجماعي العمل والعامل أ و المتدرّب، نًشئ عن تنفيذ هذا القانون وغيّه من أ نظمة العمل، أ و عقد التدريب، أ و الاتفاقيات المهنية، أ و العقود ا

سلامي للعمل    المرحلة ال ولى عبر التسوية المباشرة بين صاحب العمل والعامل أ و المتدرّب أ و ممثلّيهم في المجلس الا سلامي للعمل، وفي حال عدم وجود مجلس ا 

وية، يتّم النظر فيه وحلّّ عبر هيئات التشخيص وحلّ  في الوحدة، عبر النقابة المهنية للعمال أ و الممثلّ القانوني للعمال وصاحب العمل، وفي حال فشل التس

 النزاعات وفق الترتيب ال تي«.  

آلية محددة للتأ كدّ من استيفاء مرحلة التسوية أ و عدم استيفائها، وترُفع النزاعات المتعلقة ب  لى  وعلى الرغم من أ نهّ لا توجد في الواقع أ علاقات العمل مباشرة ا 

نّ المشرعّ اعتبر "التسوية" المرحلة ال ولى لحلّ نزاعات العمل، وهذا الحكم لم يطُبّق عمليًّا. الهيئات ش به القضائية المذكور  ة، فا 

حدى الوكالات المتخصصة في ال مم المتحدة، قد وضعت على مدى أ كثر   من قرن  وفي ختام هذا الجزء يجدر التوضيح أ نّ منظمة العمل الدولية بصفتها ا 

لزامي  منذ تأ سيسها العديد من الا علا نّ تنفيذ هذه الوثائق أ و الالتزام بها ا  يران في هذه المنظمة، فا  نًت، والمعاهدات، والتوصيات، والقرارات، ونظرًا لعضوية ا 

لى أ ن هذه المنظمة، وكذلك محكمة العدل الدولية الدائمة بصفتها الجهة تفسيّ وثائق  المختصة ب   بالنس بة للعقود الخاضعة لقانون العمل، ومع ذلك ينبغي الا شارة ا 

نظر عن  المنظمة، قد وسّعتا اختصاص المنظمة ليشمل جميع الشؤون المتعلقة بعمل الا نسان، بغض النظر عن نوع العمل، وحتّ في بعض الحالات بغض ال 

نشائه  لى العبارات العامة المس تخدمة في الوثائق التأ سيس ية للمنظمة وأ هداف ا  لى توس يع اختصاصات  خضوعه لقانون العمل، وهذا التفسيّ المستند ا  ا، يؤدي ا 

يوليو    23ر بتاريخ ) هذه الجهة لتشمل حتّ العقود غيّ الخاضعة لقانون العمل )مثل عقود المقاولة(، وقد أ علنت محكمة العدل الدولية الدائمة في حكمها الصاد

الوقت ذاته تشمل بشكل ثانوي وعرضي عمل أ صحاب العمل  ( أ نّ منظمة العمل الدولية "تمتلك الصلاحية لا عداد وتوصية بأ نظمة تحمي العمال، وفي  1926

نّ بعض القواعد وال نظمة التي اعتمدتها هذه المنظمة تنطبق على كلتا الفئتين من العقود:  52-54:  1395الشخصي« ]عراقي ورنجبريان،   [. وبناءً على ذلك، فا 

يقع ضمن اختصاص    - سواء كان عملًا مس تقلًا أ و تابعًا    - لقواعد المتعلقة بعمل الا نسان  عقود العمل وعقود المقاولة؛ فوفقًا لوجهة نظر هذه الجهة، فا نّ وضع ا

 المنظمة المذكورة.

 عدم حسم الموضوع في القوانين واللوائح .4

نهّ من أ جل  على الرغم من أ هميةّ وضرورة حسم كيفية تمييز عقود المقاولة عن عقود العمل، ومع وجود اختلاف في وجهات النظر المقدمة بهذا ا لصدد، فا 

ام القانون، يتعيّن  فرض نظام قانوني موحّد، ومنع التشتت في ممارسات الجهات التي تنظر في النزاعات الناش ئة عن هذه العقود، وكذلك ضمان مبدأ  المساواة أ م 

ع الغموض عن الموضوع بوضوح، وسن ال حكام القانونية  على المشرعّ أ و واضع اللوائح أ ن يوضّ هذا ال مر بشكل مناسب من خلال تقديم المعاييّ المطلوبة، ورف

بعض أ ط لى الا ضرار بحقوق  وأ نّ اس تمرار الوضع الغامض الحالي يؤدّي ا  راف هذه  اللازمة لحسم موقف ال شخاص الخاضعين للنظام القانوني بشكل محدد، 

 العقود )سواء كانوا مقاولين/عمالًا أ و أ صحاب عمل(. 

 معاييّ التمييز  ثالثاً:

لعمل؛ ونظرًا ل نّ  ند دراسة العلاقة بين العقود محلّ هذه الدراسة، يجب الا قرار بأ نهّ لا يوجد أ يّ غموض في تمييز جزء كبيّ من عقود المقاولة عن عقود اع 
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نّ العق ود التي يكون فيها المنفذ للعمل شخصًا  "العامل" في عقود العمل الخاضعة لقانون العمل يجب أ ن يكون بالضرورة "شخصًا طبيعيًّا" من الناحية القانونية، فا 

عقود المقاولة في مجالات    اعتبارياًّ واحدًا أ و أ كثر لا تخضع لقانون العمل، ففي الوقت الحاضر يمكن لل شخاص الاعتباريين المؤهّلين قانونًً تنفيذ عدد كبيّ من

نشاء السدود، وغيّها من ال عمال العم نّ افتراض تنفيذها من قبل شخص طبيعي يكون  متنوعة مثل بناء الطرق، والبناء، وا  رانية والبنية التحتية؛ وبالتالي فا 

 مس تحيلًا أ و غيّ ممكن من الناحية العملية أ و القانونية.  

ف العقد  راوفي هذه الحالات لا تخضع العقود المبرمة لقانون العمل، بل تكون خاضعة لالتزامات قانونية مختلفة حسب طبيعة الموضوع أ و شخصية أ حد أ ط

ن موضوعها تنفيذ  )مانح المقاطعة/صاحب العمل(؛ وبهذا التوضيح يتّم حسم جزء كبيّ من عقود المقاولة؛ وعليه يقتصر نطاق النقاش على تلك العقود التي يكو

 عمل من قبل شخص طبيعي واحد. 

 طبيعة العمليات موضوع العقد  .1

 العمليات موضوع المقاولة تعُدّ التزامًا بالنتيجة، بينما العمليات موضوع عقد العمل تعُدّ التزامًا بالوس يلة.  أ حد معاييّ تمييز عقود المقاولة عن عقود العمل هو أ نّ 

نهّ في عقد العمل يلتزم العامل بتقديم قدرته على أ داء عملٍ معيّنٍ دون أ ن يكون مكلفًّا بتحقيق نتيجة محددة، بينما يج ة  ب على المقاول تحقيق نتيجوبمعنى أ خر، ا 

لى أ ساس قانوني، ول ن هناك أ مثلة مضادة في كلا النوعين من العقود في   الممارسة العملية؛ فالتزام  معينة من عملّ، لكن هذا المعيار ليس دقيقًا؛ ل نهّ لا يستند ا 

لى تحقيق نتيجة محددة، مثل فحص وتشخيص ووصفة الطبيب المعالج ، كما أ نّ بعض العمال يتعهدون بأ داء  بعض العمليات في عقود المقاولة لا يهدف أ ساسًا ا 

 [. 181-182:  1391عمل معين يشترط فيه العقد تحقيق نتيجة ]عراقي،  

 . مدة تنفيذ العقد 2

ذا كان العمل المذكور يمكن أ داؤه عادةً على مدى فتر  نّ الالمعيار الثاني هو المدّة الزمنية التي يمكن خلالها أ داء العمل موضوع العقد، فا  عقد يخضع  ة زمنية، فا 

نّ العقد لا يخضع لقانون العمل، وهذا المعي  ذا لم تكن هناك اس تمرارية زمنية في أ داء العمل أ و لم تكن شرطًا، فا  بغض النظر عن    - ار أ يضًا  لقانون العمل، أ مّا ا 

لى س ند قانوني محدد    يمكن تنفيذها على مدى أ شهر أ و س نوات متتالية، كما  لا يتطابق تمامًا مع الواقع العملي، فهناك العديد من عقود المقاولة التي  - افتقاره ا 

ن كان يجب الا قرار بأ ن بعض أ حكام قانون العمل تنطبق فق ط على العقود التي  أ نهّ لا يوجد شرط قانوني للاس تمرارية في أ داء العمل الخاضع لقانون العمل، وا 

 تتسم بالاس تمرارية الزمنية.

 الشروط التخصصية والمالية لل طراف  .3

لى الافتراض العرفي بأ نّ العامل الخاضع لقانون العمل يكون في وضع اقتصادي يضطره ل داء العمل لكسب عيشه؛ وبالتا لي يكون  يستند هذا المعيار ا 

م المقاول العقد عادةً لتحقيق  عادةً في موقع اقتصادي أ ضعف مقارنة بصاحب العمل، كما أ نهّ يتولّى عادةً أ عمالًا غيّ متخصصة من الناحية الفنيةّ، وفي المقابل يبر 

نّ التفريق بين عقود العمل والمقاولة   يجب أ ن يعتمد على  الربح، ولا يكون بالضرورة في موقع اقتصادي أ ضعف مقارنة بمانح المقاطعة؛ وفي هذا الس ياق قيل ا 

 الحقائق الاقتصادية والاجتماعية.  

ذا قدّم الشخص عرضًا  ففي الحالات التي يضع فيها الشخص قوته العاملة تحت تصر  ف أ صحاب عمل محترفين، يكون العقد خاضعًا لقانون العمل. أ مّا ا 

وعلى الرغم من أ   نّ العقد لا يخضع لقانون العمل ويعُّد من نوع المقاولة،  بناءً على ذلك بأ داء عمل، فا  وتعهّد شخص  نّ هذا المعيار يتماشى  ل داء عمل للعموم، 

لا أ نهّ لا يشكل معيارًا قانونيًّا كافيًا أ و واضًحا ]نيكخواه وأ خرون،  اجتماعيًّا مع أ هداف حقوق العمل نّ هذا  587-588:  1396، ا  [؛ وبناءً على ما س بق، فا 

 المعيار يعتمد على الافتراض الغالب، ولا يوفرّ أ يّ معيار حاسم لتمييز هاتين الفئتين من العقود. 

 موضوع العقد تبعية أ و اس تقلال منفذ العمل في تنفيذ العمليات  .4
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نّ ا ذا كان يعمل بناءً على تعليمات صاحب العمل ووفقاً لتوجيهاته. وبمعنى أ خر ا  لعامل تابع لصاحب  بناءً على هذا المعيار يمكن اعتبار الشخص "عاملًا" ا 

ا في اختيار طريقة تنفيذ الخدمة أ و العمل الذي تعه وفي المقابل يكون المقاطع حرًّ ولحسابه،  كما يريد ال خيّ  ويعمل  يمتلك المقاطع مبادرة  العمل  وبالتالي  ده؛ 

لى حدّ كبيّ وفقاً لما يراه مناس بًا ]كاتوزيان،    [.  111- 112:  1386التنفيذ وينظّم نشاطه ا 

 ( بتاريخ  رأ يًا  والرفاه الاجتماعي أ صدرت  والعمل  وزارة التعاون  ( جاء فيه:  1/12/1360وفي هذا الس ياق يذُكر أ نّ الا دارة العامة لعلاقات العمل في 

نهّ يتمتعّ المقاول بحرّية اختيار ال ساليب ا» لى وفقًا ل حكام العقد يلتزم المقاول بأ داء العمل وفق المعاييّ ذات الصلة«. وبمعنى أ خر ا  لتنفيذية والطرق للوصول ا 

وضوع العقد، يعُتبر عاملًا ويخضع لقانون العمل  النتيجة؛ وبناءً على ذلك، في كّل حالة يكون فيها منفذ العمل ملزمًا بتنفيذ تعليمات صاحب العمل في العمليات م 

 [. 144- 145: 1392]صالحي،  

لى هذه التبعية، يتعيّن تقديم الحماية القانونية   شرافه، واستنادًا ا  للعامل، ويجب اعتبار  في عقد العمل يعمل العامل بناءً على تعليمات صاحب العمل وتحت ا 

لى عنصر التبعية، يعُدّ وجًها فارقاً أ كثر موثوقية للتفريق  صاحب العمل مسؤولًا عن ال ضرار الناش ئة أ ثنا ء أ داء العمل أ و بسببه، وهذا المعيار الذي يستند ا 

 بين هاتين الفئتين من العقود.  

شراف ومراقبة ص دارة وا  احب العمل،  ففي عقد العمل يقبل العامل بتوقيعه على العقد التخلي عن جزء كبيّ من حرياته، ويعمل خلال مدة العقد تحت ا 

ذ لا يتضح بالضبط ما هي التعليمات التي يعطيها صاحب العمل للعامل، كما أ نّ الا شراف على عمل ال عمال المتخصصين  لكن هذا المعيار لم يسلم من النقد؛ ا 

في ذلك المجال أ صلًا، علاوةً على  ليس مطروحًا بقوة؛ ل نّ العامل المتخصص يمتلك القدرة على أ داء العمل، وقد لا يمتلك صاحب العمل التخصص اللازم  

نّ درجة اس تقلال المس تأ جر ليست متساوية في جميع العقود، فالعامل ليس تابعًا بشكل كامل ومطلق لصاحب العمل، كما أ نّ المقاول   لا يتمتعّ بحرّية  ذلك، فا 

نسبية تما والمقاول  درجة اس تقلال العامل  نّ  وعليه فا  وتختلف حسب طبيعة العمليات موضوع العقد وظروف كل  مطلقة في أ داء العمل موضوع العقد؛  مًا، 

[. ومع ذلك يجب الا قرار بأ نّ  589- 591:  1396حالة؛ وبالتالي لا يقدّم هذا المعيار ضابطة حاسمة للتفريق بين هاتين الفئتين من العقود ]نيكخواه وأ خرون،  

من قانون العمل لتمييز عقد العمل عن غيّه من العقود المشابهة والمرتبطة بعمل الا نسان، ويعُدّ  (  3عنصر التبعية هو المعيار القانوني ال برز المحدد في المادّة )

 مقارنةً بالمعاييّ ال خرى المطروحة في هذا المجال ضابطة أ كثر ملاءمة لتشخيص عقد العمل. 

 طريقة دفع ال جر  .5

ذا تم دفع ال جر بناءً على مدة أ داء  وفقًا لرأ ي بعض الكتاب، يمكن تمييز عقود العمل عن عقود المقاولة م  ن خلال طريقة دفع ال جر. ويوُضّ ذلك أ نه ا 

ذا تم تحديد مبلغ ال جر بناءً على كمية العمل وأ هميته، فا ن منفذ العمل يعُتبر مقاولًا. وقد تم قبول هذا المعيار في    العمل، فا ن منفذ العمل يعُتبر عاملًا، أ ما ا 

لتزامات السويسري، لكنه رُفض بشكل قاطع في السوابق القضائية الفرنس ية. كما أ ن هذا المعيار لم يعُترف به في قانون  من قانون الا  363و  319المادتين  

ن،  ل فقط )نيكخواه وأ خروالعمل الا يراني، وفي الممارسة العملية، لا تقتصر العقود الخاضعة لهذا القانون على تلك التي يُحدد فيها ال جر بناءً على ساعات العم

ذا تزامن مع دفع أ جور العمال  587-586:  1396 (. ومع ذلك، يجب الا قرار بأ ن الانتظام الشهري في دفع ال جر واس تمراريته عبر ال شهر المختلفة، خاصة ا 

 لعمل. الخاضعين لقانون العمل في تلك الورشة أ و المواعيد العرفية لدفع رواتب العمال، يمكن أ ن يسُ تخدم كدليل قوي في تشخيص عقود ا
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ليها صراحةً قبل توضيح هذا المعيار، قد يطُرح معيار "العنوان وال حكام التعاقدية" كمعيار رئيسي لتمييز العقود المذكورة، وذلك بأ ن العقود التي   يشُار ا 

رادة  باسم عقود المقاولة أ و المقاطعة، أ و التي نصُ فيها صراحةً على أ نها لا تخ ضع لقانون العمل، تعُتبر أ ساسًا للتشخيص، لكن هذا الرأ ي، الذي يعتمد على ا 

نّ ميلهم  الطرفين، يواجه اعتراضات جدية؛ فمن الواضّ أ نهّ نظرًا للالتزامات والواجبات التي يفرضها قانون العمل واللوائح الناتجة عنه على صاح ب العمل، فا 
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انون العمل؛ ونظرًا للوضع غيّ المتكافئ أ ساسًا بين طرفي علاقة العمل، يمكن لصاحب العمل اس تغلال هذا الموقف،  س يكون نحو عدم خضوع العقد المبرم لق

هذا ال مر وضوحًا  ومن خلال النصّ صراحةً على ذلك في مسودة العقد المقترح، يعُفي نفسه من الالتزامات المتعددة المنصوص عليها في قانون العمل، ويزداد 

لا في تفاصي مع الواقع  ا، اللافت أ نّ عقود العمل غالبًا ما تكون من نوع العقود الا ذعانية، حيث لا يملك العمال عادةً قوة التفاوض لتعديل بنودها ا  ل طفيفة جدًّ

قرار قانون العمل والمبا نشاء حقوق العمل وما تلا ذلك من ا  ضافة أ نّ اعتماد هذا المعيار يتعارض أ ساسًا مع فلسفة ا  دئ الحاكمة لهذا الفرع؛ فالطابع  كما تجب ا 

نّ معظم العقو  لّا فا  رادة الطرفين أ ساسًا يتيح الا فلات من ال حكام القانونية، وا  د التي تكون بطبيعتها عقود  الحمائي والا لزامي لقواعد حقوق العمل يمنع من جعل ا 

 ن المدني والبنود التعاقدية المتفق عليها بين الطرفين. عمل خاضعة لقانون العمل س تخرج من نطاق هذا القانون وتصبح خاضعة ل حكام القانو

نّ   بناءً على ما س بق، حتّ لو أُبرم عقد تحت عنوان المقاولة أ و المقاطعة، أ و نصُّ فيه صراحةً أ و ضمناً على أ نهّ ليس من العقود الخاضعة  لقانون العمل، فا 

لى الشروط وال دلة التعاقدية ال خرى، وتشمل هذه ال دلة اس تمرارية    هذه ال مور بحدّ ذاتها لا تعُدّ عاملًا لاعتبار العقد من نوع المقاولة، ويجب بالضرورة النظر ا 

لى العمل الذي يؤُدّى فعليًّا أ و واقعيًّا، وال نظمة   الحاكمة لل شخاص الذين يؤدّون  أ داء العمل، والتبعية الا دارية والتنظيمية لمنفذ العمل لصاحب العمل، والنظر ا 

 شابًها لذلك الشخص في تلك الورشة، تلقي المقابل الشهري ل داء العمل واس تمراريته عبر أ شهر متتالية.عملًا م 

والتجارية. في هذه الحالات، يعُتبر الشخص الذي يؤدي ا واضّ ضمن نطاق شمول القوانين المدنية  بعض أ نواع العلاقات المهنية بشكل  لعمل في  تندرج 

ه الخاص( أ كثر من كونه "موظفاً مس تخدمًا"، ويتمتع هؤلاء ال شخاص بحرّية التصّرف في تنظيم عملهم؛ ونتيجة لذلك يحدّدون  الواقع "مس تقلًا" )يعمل لحساب

، سواء كان فردًا أ و كيانًً قانونيًّا، وهم يتحمّلون جم  ن أ ن  يع مخاطر العمل دو ساعات عملهم بحرّية، ويعمل معظم هؤلاء ال شخاص اقتصادياًّ لصالح شخصٍ معيّنٍ

الم  العمل  وليس  العمل،  لقانون  يخضع  التابع  العمل  أ نّ  فكرة  طويلة  لفترة  يطُرح  كان  العمل  قانون  مجال  وفي  العمل،  قانون  بمزايا  المقصود  يتمتعوا  وكان  س تقل، 

دارة صاحب العمل أ و ممثلّ، وتشمل بعض خصائص العمل التابع ما يلي : سلطات صاحب العمل التأ ديبية،  بالعمل التابع أ ن يقوم العامل بأ داء العمل تحت ا 

نتاجية العامل، ولم  تكن هذه الفكرة    واس تمرارية علاقة التوظيف، وأ داء المهام الوظيفية ضمن ساعات عمل محددة، وتلقي ال جر بناءً على ساعات العمل أ و ا 

لا يمكن الاعتماد فقط على معيار "التبعية" للتمييز بين العامل  متوافقة مع التطورات في علاقات العمل، ولا س يما مع ظهور أ شكال جديدة للتوظيف؛ وبالتالي  

لا فا نّ جزءًا كبيًّا من الوظائف لن يخضع لقانون العمل، وتّم طرح هذا الموضوع في جدول أ عمال الدورة الحادية والتسع ين لمؤتمر العمل الدولي  وغيّ العامل، وا 

عامل"، وبعد انعقاد المؤتمر المذكور اعتمدت بعض الدول لوائح تتعلق بكيفية التمييز بين العامل وغيّ  (؛ حيث أُكّد على ضرورة توس يع نطاق تعريف "ال2003)

لندا ما يلي: أ داء  العامل، وعلى سبيل المثال: تتضمّن بعض مؤشرات شمول قانون العمل وفقاً للائحة تحديد الوضع الوظيفي أ و العمل المس تقل لل فراد في أ ير 

شراف شخ ص أ خر فيما يتعلق بكيفية وتوقيت ومكان أ داء العمل، وتلقي أ جر ثابت يومي أ و أ س بوعي أ و شهري، وعدم القدرة على تفويض العمل  العمل تحت ا 

)باس   وعدم توفيّ العامل للمعدات  وعدم توفيّ العامل للمواد اللازمة ل داء العمل،  )كون أ داء العمل قائماً على الشخص نفسه(،  تثناء ال مور  لشخص أ خر 

دارة التجارة، وأ داء العمل لصالح صاحب عمل محدد، وتلقي مال  بالغ كتكاليف  بس يطة(، وعدم تعرض العامل لمخاطر مالية، وعدم وجود التزام بالاستثمار أ و ا 

ضافي ]برونس تين،   [. 75- 81:  1395طعام أ و سفر أ و مهمات أ و عمل ا 

ثبات وجود علاقة عمل يجب أ ن يتّم من خلال دراسة الوقائع المتعلقة  ( الصادرة عن منظمة العمل الدولية  2006)  198ونصت التوصية رقم   على أ نّ ا 

 :بأ داء العمل ودفع ال جر للعامل، وكما يتعيّن تحديد مؤشّرات واضحة تدل على وجود علاقة عمل، وتشمل هذه المؤشرات ما يلي

وتعليمات صاحب العمل )أ داء العمل لصالح مصالح صا حب العمل، وأ داء العمل خلال ساعات عمل محددة أ و في مكان  أ ( أ داء العمل تحت س يطرة 

لى مكان العمل، وتوفيّ ال دوات والمواد والمعدات   اللازمة من قبل  متفق عليه، وأ داء العمل خلال فترة زمنية معينة واس تمراريته، وضرورة حضور العامل ا 

 صاحب العمل، وأ داء العمل شخصيًا من قبل العامل(. 
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والتنقل،   ب( الدفع الدوري والسكن  بدل الطعام  والدفعات غيّ النقدية مثل  لدخل العامل،  ثبات أ نّ ال جر هو المصدر الوحيد أ و الرئيسي  »ا  لل جر 

[،  مل ]المأ مورياتوالاعتراف بالحقوق القانونية للعامل مثل الراحة ال س بوعية أ و الا جازات الس نوية، ودفع تكاليف السفر المتعلق بالعمل من قبل صاحب الع

 [. 91- 92:  1395وعدم وجود مخاطر مالية على العامل« ]برونس تين، 

 

 النتيجة 

ريجيًّا من نطاق  في أ عقاب التحوّلات التي حدثت بعد الثورة الصناعية في مجال علاقات العمل، خرجت ال حكام والقواعد القانونية الحاكمة لعقود العمل تد

نشاء حقوق العمل كان حماية  الحقوق الخاصة، وأ صبحت تس تقبل تدخّلات تنظيمية  من الحكومات وحتّ من منظّمة العمل الدولية؛ ونظرًا ل نّ أ حد أ هداف ا 

نتاج وبالتا زيادة تكاليف الا  لى  لي تقليص أ رباح  الطرف ال ضعف )العامل( لتعديل العلاقة غيّ المتكافئة أ ساسًا في العمل، فقد أ دّى تشكّل حقوق العمل ا 

لى تصوير علاقتهم مع الشخص الذي ينفذ العمليات موضوع العقد بناءً على طلبهم تحت عنوان غيّ  صاحب العمل، في هذه الظرو ف يسعى أ صحاب العمل ا 

 .عقد العمل الخاضع لقانون العمل؛ وذلك للحدّ من تطبيق أ حكام هذا القانون في هذا المجال

اع أ خرى من العقود الخاضعة للحقوق الخاصة، وبال خصّ القانون المدني، وقد كان  ولا شكّ أ نّ التشابه بين عقود العمل وعقود المقاولة أ كبر منه مع أ نو 

 النزاعات المتعلقة تمييز هذين النوعين من العقود، بسبب الاختلاف الجوهري في النظام القانوني الحاكم لكّل منهما، وضرورة تحديد الجهة المختصة بالنظر في

مكانية لى جانب أ س باب أ خرى مثل ا  لى عدم توفرّ معيار واضّ    بهما، ا  آلية التحكيم، دائماً محلّ نقاش وتبادل أ راء، وقد أ دّى ذلك ا  حل الدعاوى المذكورة عبر أ

 .وحاسم في هذا الشأ ن لدى الجهات المختصة، مما يجعل من الممكن رصد نوع من التشتت في التعامل مع هذه الدعاوى 

نّ معظم عقود المقاولة التي يكون فيها المقاطع    -ئي يراعي ال هداف النهائية لا نشاء حقوق العمل،  ومن خلال اعتماد منهج تفسيّي غا  -في تفسيّ واسع   فا 

نّ   التمسّك بعنوان بعض  شخصًا طبيعيًّا واحدًا يعمل بناءً على طلب صاحب العمل وتحت تبعيته ومقابل أ جر، تعُدّ في ال صل خاضعة لقانون العمل؛ وبالتالي فا 

النص صراحة على عدم خضوعها لقانون العمل، أ و حتّ اس تخدام مصطلحات مثل "المقاول"، لن يمنع اعتبار العقد المذكور عقد عمل وبالتالي  العقود المبرمة أ و  

مكان السوابق القضائي  عب دورًا  ة أ ن تلخضوعه لقانون العمل، وفي ظلّ غياب أ حكام قانونية محددة لحلّ مشكلة تمييز عقود العمل عن عقود المقاولة، كان با 

لمعينة الواردة في  مكملًا فعالًا، لكن لم يتم تشكيل سوابق قضائية حاسمة في هذا الصدد، وبغض النظر عن كون عقود المقاطعة أ و المقاولة ليست من العقود ا

كمبدأ  أ ساسي.  القانون المدني، يبدو أ نهّ في الحالة التي تثبت فيها أ ركان علاقة العمل كما نصّ عليها قانون العمل، يجب افتر  اض خضوع العقد لقانون العمل 

)أ و مسميات مشابهة(، فا ن ومقابل أ جر  وتحت تبعيته  نهّ في جميع العقود التي يؤدّي فيها شخص عملًا بناءً على طلب شخص أ خر  المبدأ  هو    وبمعنى أ خر ا 

 .خضوع تلك العلاقة التعاقدية لقانون العمل

لى نتائج البحث الحالية، لا تو  بجانب توافر ال ركان الرئيس ية لعلاقة    - جد معاييّ موحدة لتحديد الفرق بين عقد العمل وعقد المقاولة، ومع ذلك  استنادًا ا 

شرافه   وتحت ا  بطلب من صاحب العمل مقابل أ جر  وتأ كيد هذه    -العمل مثل تنفيذ العامل لعمل معيّن  يمكن أ ن تساعد مجموعة من المؤشّرات في توضيح 

هذه   بين  ومن  التعليمات  العلاقة،  وفق  العمل  مكان  لى  ا  بالحضور  الشخص  والتزام  بالمؤسسة،  الخاص  الا داري  النظام  لمفهوم  العمليات  خضوع  المؤشرات: 

ليات على مدار  التنظيمية لصاحب العمل، وتنفيذ أ عمال مشابهة من قِبل أ شخاص مرتبطين مع المؤسسة بعقود عمل أ و بترتيبات حكومية، واس تمرار تنفيذ العم 

برام عقود جديدة، والانتظام في دفع الرواتب الشهرية، وتوفيّ المواد اللازمة وأ دوات العمل بواسطة صاحب العمالزم ل، وصرف  ن عبر تجديد العقود أ و ا 

ضافية مثل مكافأ ت العمل الا ضافي أ و تعويضات المهام الخاصّة   .مدفوعات ا 

العم قانون  نشاء  ا  فلسفة  أ نّ  لى  ا  الا شارة  تجب  جانب ذلك،  لى  الالتزام  ا  وضرورة  الحماية  على مبدأ   كبيٍّ  بشكٍل  تركزّ  المجال  هذا  تحكم  التي  والمبادئ  ل 
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خضوع العقد لقانون  بالقواعد الا لزامية؛ وبالتالي في الحالات التي تتسم بالغموض فيما يتعلق بتصنيف عقد معين كعقد عمل أ و عقد مقاولة، يعُتبر ال صل هو  

وهذا التوجّه يبدو له أ هم  واللوائح  العمل،  وفقًا لقانون العمل  ية خاصة في س ياق الاس تخدام غيّ المبرر لعقود المقاولة للتحايل على التزامات صاحب العمل 

لى الطبيعة غيّ الواضحة لعقد المقاولة في بعض الحالات.   المترتبة عليه، وبالا ضافة ا 

 
 نافع تعارض الم 

فادة مؤلف هذه المقالة، لا يوجد   تعارض مصالح. بناءً على ا 

 الشكر و التقدير 

 العلوم والمعارف العالي التابع لمجمع المصطفى )ص( العالمي. كلية نشكر معاون البحوث المحترم وزملاء قسم النشر، ورئيس التحرير، وجميع الزملاء في 

لى المحكمين المحترمين على تقديم ملاحظاتهم البناءة والعلمية.   كما نتقدم بالشكر الجزيل ا 
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